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الجزائر بلد عبور لرجال ونساء تم الاتجار بھم من الدول الإفریقیة الواقعة جنوب الصحراء إلى 
وغالباً ما یدخل ھؤلاء .  أوروبا بھدف الاستغلال الجنسي لأغراض تجاریة والعبودیة القسریة

إلا أنھ لدى .  المھربینالرجال والنساء الجزائر طواعیةً، ولكن بصورة غیر مشروعة، بمساعدة 
وصولھم إلى الجزائر یتم إجبار بعض النساء على الخضوع للاستغلال الجنسي لأغراض تجاریة 
لدفع الدیون المترتبة علیھن للمھربین، في حین یجبر بعض الرجال على العمل القسري في ورش 

 غیر الحكومیة، یقدر بأن ووفقاً لإحدى المنظمات.  البناء والأعمال الأخرى المتطلبة مھارة قلیلة
 آلاف مھاجر من دول إفریقیة واقعة جنوب الصحراء مقیمین في الجزائر ممن ھم من ضحایا 9ھناك 

وعلاوة على ذلك، یتم الاتجار بالأطفال الجزائریین داخلیاً لغرض الاستعباد كخدم منازل .  الاتجار
.    أو باعة في الشوارع

تثالاً تاماً للحد الأدنى من المعاییر من أجل القضاء على الاتجار ولا الحكومة الجزائریة لا تمتثل ام
ولم تبلغ الحكومة عن أي إجراءات تطبیق قانون جدیة لمعاقبة .  تبذل جھوداً مھمة للقیام بذلك

المتاجرین بالأشخاص الذین یجبرون النساء على الخضوع للاستغلال الجنسي لأغراض تجاریة أو 
وعلاوة على ذلك، لم تبلغ الحكومة مرة أخرى عن أي .  للاستعباد القسريالرجال على الخضوع 

تحقیقات في عملیات اتجار بالأطفال بغرض الاستعباد كخدم منازل أو عن أي تحسینات في خدمات 
ولا تزال الجزائر تفتقر إلى خدمات حمایة الضحایا، ومن الممكن .  الحمایة المتوفرة لضحایا الاتجار

.قھا في التمییز بین الاتجار والھجرة غیر المشروعة إلى معاقبة ضحایا الاتجارأن یؤدي إخفا

  تحسین القانون الجنائي بحیث یعاقب، بالتحدید، جمیع أشكال الاتجار؛ زیادة :توصیات للجزائر
عملیات الملاحقة والمعاقبة القانونیة لجمیع الانتھاكات المتعلقة بالاتجار؛ وضع وتطبیق إجراءات 

یة للتعرف على ضحایا الاتجار بین المھاجرین غیر الشرعیین، وإحالة الضحایا إلى وكالات رسم
خدمات الحمایة؛ وتحسین الخدمات المتوفرة لضحایا الاتجار، بمن فیھم الأطفال الذین تم الاتجار بھم 

.لأغراض العمل القسري، مثل المأوى والخدمات الطبیة والنفسیة والمساعدة القانونیة

 ملاحقة القضائیةال
  لم تبلغ الحكومة الجزائریة عن أي تقدم في معاقبة انتھاكات الاتجار خلال الفترة التي یغطیھا 

ولا تحظر الجزائر جمیع أشكال الاتجار بالأشخاص، ولكنھا تحظر الاتجار بالقصّر الذین .  التقریر
ض تجاریة وتحظر معظم أشكال لم یبلغوا التاسعة عشرة من العمر لغرض الاستغلال الجنسي لأغرا

في ] من یجلب الزبائن للمومسات[الاتجار بالبالغین للاتجار بالجنس من خلال حظرھا مھنة القوّاد 
والعقوبة المنصوص علیھا لمن یتاجرون بالقصّر لغرض .   من قانونھا الجزائي344-342المواد 

تناسبة مع تلك المنصوص علیھا  صارمة بما فیھ الكفایة وم- سنوات10 إلى 5 السجن –الدعارة 
ورغم وجود قوانین ضد الاتجار بالأشخاص لأغراض .  كعقاب لجرائم خطیرة أخرى، كالاغتصاب

جنسیة تجاریة، وغیرھا من القوانین التي تحظر الأعمال المتصلة بھ كالخطف والاغتصاب، لم تقدم 
نتھاكات اتجار ھذا العام أو ملاحقتھم الحكومة أي دلیل على قیامھا بالتحقیق مع أي أفراد لارتكابھم ا

توصى الجزائر بتحسین قانونھا الجنائي لیحظر بشكل محدد جمیع .    قضائیاً أو إدانتھم أو معاقبتھم
.  أشكال الاتجار، بما فیھا العمل القسري، ویوصى بأفعال مثل استقطاب وإیواء الضحایا



الحمایة
.   حمایة الضحایا خلال الفترة التي یغطیھا التقریرلم تتحسن جھود الحكومة الجزائریة لتحسین

واستمر افتقار الحكومة إلى إجراءات رسمیة للتعرف على ضحایا الاتجار بشكل نظامي من بین 
الناس المعرضین للخطر، كالنساء الأجنبیات اللاتي یتم إلقاء القبض علیھن لممارستھن البغاء أو 

ك، یمكن أن یتم ترحیل ضحایا الاتجار أو معاقبتھم بشكل آخر ونتیجة لذل.  المھاجرین غیر الشرعیین
ولم تشجع الحكومة الضحایا .  لارتكابھم أفعالاًً غیر قانونیة كنتیجة مباشرة لتعرضھم للاتجار بھم

.  على المساعدة في أي تحقیقات ضد المتاجرین بھم، ولم تقدم لھم أي مأوى أو خدمات طبیة أو نفسیة
الجزائري بدائل غیر ترحیل ضحایا الاتجار، حتى في الحالات التي یمكن أن یواجھ ولا یوفر القانون 

ووفقاً للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، .  فیھا مثل ھؤلاء الضحایا المشقة أو العقاب نتیجة ترحیلھم
 لا توفر الحكومة تدریباً متخصصاً للمسؤولین الحكومیین في مجال اكتشاف الاتجار أو التعامل مع

ومن شأن آلیة رسمیة للتعرف على ضحایا الاتجار ضمن المجموعات المعرضة .  ضحایا الاتجار
لخطره، كالمھاجرین غیر الشرعیین والنساء المعتقلات بسبب ممارسة البغاء، تحسین قدرة الجزائر 

ل أو كما أن ھناك حاجة لإنشاء خدمات حمایة للضحایا أو تقدیم التموی.  على حمایة ضحایا الاتجار
.    المساعدات العینیة للمنظمات التي تقدم مثل ھذه الخدمات لضحایا الاتجار

الوقایة
ورغم أن الحكومة تواصل العمل .  لم تبذل الجزائر أي جھود لمنع الاتجار بالأشخاص خلال العام

وتھریب عن كثب مع حكومات البرتغال وإسبانیا وفرنسا وإیطالیا ومالطا لمنع الھجرة غیر الشرعیة 
الأشخاص إلى أوروبا، إلا أن الجزائر لم تبلغ عن أي إجراءات محددة تم اتخاذھا لمنع الاتجار 

ولم تقم الحكومة بأي حملات توعیة عامة لزیادة الوعي بالاتجار أو لتخفیض الطلب .  بالأشخاص
.على أعمال الجنس التجاریة


